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 * 7112/ديسمبر  1ك -العدد الثاني  “ * الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا” —مرصد حقوق الأشخاص المعوّقين”* نشرة دوريّة تصدر عن    

على عتبة الانتخابات..  لنعنعنب نر  
إلى تحقيق الديمقراطية. فنقند 
حدث تطور ملحوظ في ما يتعلقّ 
بحق الأشخاص المعوقنينم منم 
ممارسة الحقنو  السنيناسنينة 
والانتنخناو والنتنرشنّ بنحنريّنّة 
واسننتننقننيلننيننة فنني لننبننعننان. 
وليستفادة مم تنراكنا النعنمن  
والخبرات والمنعنرفنة فني  ن ا 
الاتجاه لدى معظمات الأشخاص 
المعوقيم، والنواارة النمنعنعنينة، 
والمعظمات الدولية الخبيرة فني 
الموضوع والتي تدعا لبعنان، لا 
بد مم قراءة عمنينقنة تنجنعنبنعنا 
الننوقننوع فنني تنن ننرار بننعنن  
الممارسات غير النمنجندينة،  و 
التني لا تنوفنر الاسنتنمنرارينة، 
وك لك الاستفادة منم الندرو  
والعبر على  كنرنر منم دنعنيند 

واتجاه. وبما  نعا علنى مسنافنة 
ا منم إانراء  امعية قنرينبنة اندن
الانتخابات البرلمانية، حنينإ إن 
التحضير لينتخابات بش   دامج 
يضمم مشاركة ك  العا  بنمنا 
فيها الأشنخناص كنبنار السنم 
والأشخاص المعوقيم إمن ناننينة 
الترشّ والانتخاو باستنقنيلنينة 
وكرامة. منم  نعنا، النمنطنلنوو 
العم  على تطبيق الموادنفنات 
والمعايير الدامجنة فني النمنقنر 
ال ي ستجري فيه الانتنخنابنات، 
ا ينحنتنال إلنى  نطنة  و  ا طبعن
امعية طويلة الأمد وتتجاوا المدة 
الزمعية المتاحة، ومراكز الاقتنراع 
تختار إامالا في المدار  ودور 
العبادة والأماكم ذات الاستخدام 
العام، ل لك كان المرسوم الرقا 

قد لنحنا النحناانة  2202/2112

 لنعبُرْ إلى تحقيق الديمقراطية
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 إلى التعسيق بيم الجهات المععية.

ك لك  عاك حااات على مستوى وآليات التنوادن  
بالعسبة إلنى لأشنخناص النمن نفنوفنينم وال ناّ، 
والأشخاص ذوي النحناانات افضنافنينة منم ذوي 
افعاقات ال  عية، ال يم يحتااون إلنى  منور لنهنا 
عيقة بتبسيط المعنلنومنات وتنوضنينحنهنا. و ن ه 
الحااات المتعوعة تحتال لتدابير تقعية، و ي قابلة 
للتطبيق،  ادة بواود إرادة طيبة لدى المععينينم، 
وبتوفر المعرفة والخبرة لدى المعظمات الأشنخناص 
المعوقيم وبظ  دعا المعظمات الدولينة النعنامنلنة 
في لبعان. ذلك إلى اانب وانود  نبنراء فنعنينينم 
متخ  يم سبق لنهنا  ن واكنبنوا وراكنمنوا فني 
الموضوع. كما تواد حااات إلى بعناء قندرات لنهنا 
عيقة بالعمليات والأاهزة العاملة التي تحتال إلى 
تم يم ل ي تتم م مم إدارة العملية الاننتنخنابنينة 
برقة وفعالية واودة. في المقاب ، تنتنوفنر الأدوات 

 والمهارات لتدريب  ؤلاء.

وبعاء عليه، نرى  ن الانتخابات المقبنلنة ينجنب  ن 
تهيئ الحلول الاستراتيجية، بمععى  نهّا ينجنب  ن 
تضمم الحدّ الأدنى مم المعايير الدامجة، إن علنى 
مستوى المباني و عنا ينمن نم الاسنتنفنادة منم 

المسّ الميداني ال ي  اريعاه سابنقنا،  و عنلنى 
مستوى العملية والآلية مم حيإ ت يين  بنطناقنة 
الانتخاو، إلى المعلومات مم حيإ بنعناء النقندرات 
ا  ن تضمم العمنلنينة  وإذكاء الوعي. ومم المها ادن
العموذل المرالي في بع  المواقع، حينإ ينمن نم 
ذلك، على  ن تش   العملينة بن نامنلنهنا النمنادة 
الأساسية لتحويلها إلى  طة وطعية مع الميزانينة 
التقديرية والموادفات والمعايير لتد   في موااننة 

، وعلى  ن تستمر لفترة امعنينة 2102الدولة للعام 
تحدد ا الخطة. وبه ا ت ون الدولة قد بد ت العمن  
في ترامة الحقو  المع وص عليها في القواننينم 

 إلى واقع.

في   ه الحال فقط ن ون قد تنحنررننا منم من ا  
الوقت ال ي تقع فيه الجهات المععية، ونن نون قند 
انتقلعا مم المبادرة المحدودة إلى سياسة وطعينة 
مستدامة. وععد ا ت ون البيد فعي قد تم عت مم 

 ديانة الديمقراطية وحقو  افنسان.

 سيلفانا اللقيس

المشاركة السياسية لنشنشنخناص ” )مم مقدّمة دلي  
 ذوي افعاقة في لبعان( 

 “بلّغْ لنغيّر”
  

 

نشرة دوريةّ تصدر عن مرصد 

 حقوق الأشخاص المعوقين

 

 سيلفانا اللقيسإشراف: 

  عماد الدين رائفتحرير: 

 فريق عمل المرصد إعداد: 

 مع الحدث

 مرصد حقوق المعوقين" "
 

أحد مشاريع "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" بالشراكة مع "المفكرة القانونية"  وبدعم من 

يهدف المشروع الى تعزيز حماية حقوق الأشخاص المعوقين عبرر رصرد الانركرهراكرا   “.  الدياكونية“

من خلال الكعاون مع الجها  المعنية لإصدار المراسيم والكعاميم  222بحقهم، وتحسين تطبيق القانون 

اللازمة. وتهدف عملية تقديم الشكاوى الى رصد الانكهاكا  الكي يكعرض لها الأشخاص الرمرعروقريرن 

 وأهاليهم، تجمع المعلوما  المقدمة في اسكمارة الشكوى وتصدر في تقارير دورية.

 الرطرابرق الر رانري -العنوان: بيرو ، الرروشرة، شرارع صرلاد الرديرن الأيروبري، برنرايرة الرر را 

   26320800و 26320800تلفون: 

 http://disabilitymonitor.netالموقع الإلككروني: 
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 أعمال المرصد

 222/2222اللجان النيابية ودورها في تطبيق القانون 

عاء على نتائج تنقنارينر ردند الاننتنهناكنات بنحنق ب
الأشخاص ذوي افعاقة، ال نادرة فني السنعنوات 
الأربع الأ ينرة عنم رمنردند حنقنو  الأشنخناص 
المعوقيمر، استهدف راتحاد المقعديم اللبعاننينينمر 

رؤسناء النلنجنان  2102تموا/ ينولنينو  26و 22في 
العيابية بهدف مساءلة الواارات المععية بنتنطنبنينق 

، وتفعين  النعنمن  النمنشنتنرك 221/2111القانون 
للودول إلى الحقو . و تت انولنة الاتنحناد عنلنى 

رؤساء اللجان بعدما كان قد  رس  إلنينهنا تنقنرينر 
  .2106-2102الردد الرابع للعام 

بداية الجولة كانت مع رئيس اللجعة العيابية للدفناع 
الوطعي والدا لية والبلديات العائب سمير الجنسنر، 
حيإ وضعه وفد مم الاتحاد في  اواء الاننتنهناكنات 
اليومية التني تنتنعنرا لنهنا حنقنو  الأشنخناص 

عامنا على ددور القانون، وتوقن   02المعوقيم، بعد 
معه في إم انية العم  على ت لي  العقنبنات  منام 
العا بيم المعوقيم في الانتخابات العيابية المقبلنة، 
والعم  على التجهيز الهعدسي لاسيما و ن معظا 
مراكز الاقتراع في لنبنعنان  ني مندار . وتنعناول 

 2202/2112البحإ مستوى تطنبنينق النمنرسنوم 
الخاص بتسهي  عملية اقتراع العا بيم المعنوقنينم 

المتعنلنق  2022/2100  ومستوى تطبيق المرسوم
بالبيئة الهعدسية الدامجة ربطنا بقانون البعاء. وتعاول 
وفد الاتحاد الدراسات والبحوث والمسوح الميدانينة 
ذات ال لة. وتا الاتفا  مع العائب النجنسنر عنلنى 
عقد طاولة مستديرة بش ن العقاط التي تا بحرنهنا 
في آو/  غسطس المقب ، تجمع المعنعنينينم منم 

 الواارات وافدارات العامة.

في لقاء وفد الاتحاد مع رئيس اللنجنعنة النعنينابنينة 
لحقو  افنسان العائب ميشال موسى، استعنرا 
الطرفان تاريخ التعاون الطوي  في ما يتعلق بتعنزينز 
حقو  فئة الأشخاص المعوقيم، وتوقفا ععد نتنائنج 
الااتماع ال ي كان موسى قد دعا إليه دي  العام 

، تحت عنعنوان تنفنعنين  تنطنبنينق النقناننون 2102
، وما تي ا مم تدقيق قنام بنه الاتنحناد 221/2111

في مدار  بيروت الرسمينة، وننتنائنج النتندقنينق 
الميداني التي  سفرت عم عدم قيام واارة التربينة 

 2112والتعليا العالي ب ي تجهيز بنينم النعنامنينم 
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 أعمال المرصد

 جلسة لجنة الدفاع الوطني: لكطبيق القانون

إثر لقاء  وليّ مع رئيس اللجعة العنينابنينّة لنلندفناع 
الوطعي العائب سمير الجسر مع وفد مم راتنحناد 

تنمنوا/  22المقعديم اللبعانييمر في م تبه بتاريخ 
، وبطلب مم الاتحناد، عنقندت لنجنعنة 2102يوليو 

الدفاع الوطعي والدا لية والنبنلندينات النعنينابنينة، 
آو/  غسطس، برئاسة النجنسنر،  2السة بتاريخ 

وحضور العواو: فادي كرم، الوليد س نرينة، ادغنار 
معلوف،  الد ضا ر، علي عسيران، احمد فتفت، 
قاسا  اشا، آلان عون وذلك لدر  إمن ناننينات 
تسهي  عملية اقتراع الأشخاص المعنوقنينم فني 
العملية الانتخابية المقبلة، وتعفي  بعود المنرسنوم 
التطبيقي ربطا بقانون الانتخناو وقناننون حنقنو  

 .  221/2111الأشخاص المعوقيم الرقا 

كما حضر الجلسة: عم واارة الدا لية والبنلندينات 
فاتم يونس، عم نقابة المهعدسنينم بشنار عنبند 
ال مد ممري نقيب المهعسينم، عنم النتنعنظنينا 
المدني مديره العام اليا  الطنوين ، عنم اتنحناد 
المقعديم اللبعانييم رئيسته سليفاننا النلنقنينس، 
والزمي  عماد الديم رائن . وعنم واارة الشنؤون 
الااتماعية عدنان نادر الندينم، عنم النمندينرينة 
العامة لقوى الامم الدا لي الرائد ربيع النصن نينم 

 رئيس قسا حقو  الانسان لقوى الامم.

إثر الجلسة، ددر عم اللنجنعنة النبنينان النتنالني: 

. وتعاول موسى إم انية عقد ورشنة عنمن  2102و
يسبقها ااتماع تدعنو إلنينه لنجنعنتنه النعنينابنينة، 
يستهدف الوقوف عنلنى آراء النواارات النمنعنعنينة 
بتطبنينق النقناننون، ووضنع تنلنك النواارات  منام 

 مسؤولياتها.

اليوم الراني مم اللقاءات شهد عدم السماح لوفد 
الاتحاد بإد ال سيارته إلى موق  مبعى من ناتنب 
العواّو، فعقد ااتماعه مع رئيس اللجعة العنينابنينة 
لششصال العامة والعق  في ظن  إحندى  شنجنار 
ساحة العجمة!  ما الموعد منع رئنينس النلنجنعنة 
العيابية لل حة والعم  والشؤون الااتماعية فنقند 
 لصي لتعّ ر إم انية ودول النوفند إلنى من نتنبنه! 

وكانت ح يلة اللقاء مع العائب قباني في النهنواء 
الطلق وضعه في نتائج الانتهناكنات النمنسنتنمنرة 
بحق الأشخاص المعنوقنينم تنحنت عنعنوان حنق 
الودول والبيئة الهعدسية المجهّزة، بافضافة إلنى 
غياو  طة النعنقن  النعنام ومنواقن  السنينارات 
لششخاص المعوقيم. وذلنك يند ن  فني دنلنب 
ا ت اص اللجعة العيابية التي ير سها قباني. وقند 
اتفق الطرفان على إم انية الندعنوة إلنى ورشنة 
عم  تدعو إليها اللجعة العيابية لششصال النعنامنة 
والعق ، تتمر  فيها الأطراف المعنعنينة بنتنطنبنينق 
دقائق حقيّ الودول والبيئة الدامجة النمنعن نوص 

 .221/2111عليهما في القانون 
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 أعمال المرصد

 المشاركة في الحياة السياسيّة

بالتعاون مع رالاتنحناد النلنبنعنانني لنشنشنخناص 
المعوقيم حركيار )اتحاد المقعديم اللنبنعناننينينم( 
ددر عم برنامج الأما المتحدة افنمنائني دلنين  
رالمشاركة السياسية لششخاص ذوي افعناقنة 
في لبعانر. يتضمم الدلي  تحديران موازان لحنقنو  
الأشخاص المعوقيم في عملية اقتنراع دامنجنة، 
وقدّم له المعسق المقيا لشما النمنتنحندة فني 
لبعان فيليب لاااريعي ورئيسة الاتحاد )عضو  يئة 
افشراف على الانتخابات( النزمنينلنة سنينلنفناننا 

 اللقيس. 
دفحة مم النقنطنع النوسنط،  06يقع الدلي  في 

بتموي  مم الاتنحناد الأوروبني، ضنمنم مشنروع 
 اص بالانتخابات اللبعانية يعف ه بنرننامنج الأمنا 
المتحدة افنمائي. ويعطلق الدلي  مم افح اءات 
المتوفرة عم الأشخاص المعوقنينم النحنادنلنينم 
على بطاقة واارة الشؤون الااتماعية، وتواعهنا 
تبعان لعوع افعاقة والسمّ والنمنعنطنقنةر وينعنرا 
للتشريعات الدولية والنمنحنلنينة النتني تضنمنم 
مشاركتها في الحياة السياسية العنامنة. كنمنا 
يعرفّ بافعاقة ومدى النحنقنو  وفنق النقناننون 

 22/2102ودولان إلى القانون  221/2111اللبعاني 
الخاص بالانتخابات. ويورد التحفّا المدنني الن ي 
سجّله الاتحاد، عبر رمردد حنقنو  الأشنخناص 
المعوقيمر بش نه. كنمنا ينعنرا الندلنين  لأبنرا 
محطات حركة افعاقة في لبعان والتحديات التني 
يوااهها الأشخاص النمنعنوقنون فني النعنمنلنينة 

 الانتخابية، ويورد توديات بش نها. 

راستمعت اللجعة مم اتحاد المقعدينم ومنمنرنلني 
واارات الدا لية والشؤون الااتماعية والنتنعنظنينا 
المدني حول تطبيق القوانيم اللبعانية بنمنا  ن  
شؤون الأشخاص المعوقنينم وب نورة  نادنة منا 
يتعلق بحق الانتخاو وت ميم  ماكم لينتخاو. وبعد 
العقاش وفحن  النواقنع النعنمنلني واحنتنيناانات 
المعوقيم في   ا الش ن، اتفق عنلنى تنحنضنينر 
مشروع تودية حول ت ميم   ه الاحتيااات عنلنى 
المدييم القريب والبعيد في الجلسة المقبلة ومنم 

 ثا الت ويت عليه. 

في الجلسة، استعرضت الزميلة سيلفانا اللقينس 
 برا الم اعب التي توااه الأشخاص النمنعنوقنينم 
في الأماكم العامة  و ذات الاسنتنخندام النعنام، 
 ادة في فترة الانتخابات. وتوقفت ععند   نمنينة 
التواه المب ر إلى التجهيز الهعدسي الميئا فني 
مراكز الاقتراع و ي بمعظمها مندار  وثناننوينات 
رسمية، متوقفة ععند   نمنينة الاسنتنفنادة منم 
التجارو المدنية في   ا المجال، لاسيما المسنّ 
الميداني ال ي  اراه اتحاد المقعديم اللبنعناننينينم 

، وفق المعاينينر الندننينا 2112و 2112بيم العاميم 
للتجهيز الهعدسي المع وص عليها في النقنسنا 

، والمرسوم المتعلنق 221/2111الرابع مم القانون 
 .2112به، وال ادر ربطنا بقانون الانتخابات لدورة 

مم اهته، عرا الزمي  رائ  لأ نا منا ورد منم 
ش اوى وتبليصات إلى مردد حنقنو  الأشنخناص 
المعوقيم في السعوات الأربع الأ نينرة. وت ندرت 
الش اوى تلك المتعلقة بحق العنمن  والنخندمنات 
ال حية والبيئة الهعدسية الدامجة وحق النودنول. 
وكلها  مور مرتبطة ببعضها البع  وتمس بالنحنيناة 
اليومية لششخاص المعوقيم وب بسط سب  عيشه 
عيشة كريمة. كما عرا لعتائج عم  فر  النردند 

، التي واكبت الاننتنخنابنات 2106في حملة حقي 
البلدية والا تيارية في اميع المعاطق اللبنعناننينة، 
ا ععد غياو التجهيز الهعدسني فني منراكنز  متوقفن
الاقتراع في لبعان وضرورة عندم تن نرار النتنجنربنة 
وا تيار مراكز اقتراع يتم م الشخ  المعو  فيهنا 

 مم ممارسة حقه باستقيلية. 

 إصدارات
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في عامه الخامس، ذكرّ المردد المععينينم بضنرورة 
م ادقة البرلمان اللبعاني على الاتفاقنينة الندولنينة 

(. 2116بش ن حقنو  الأشنخناص ذوي افعناقنة )
بافضافة إلى  نهّ وبعد سبع عشرة سعة على ددور 
القانون، لا تواد تطبيقات ت كر، حيإ إن الأشخناص 
المعوقيم لا يزالون فني حنال إق ناء عنم انمنينع 
حقوقها الأساسية. لن ا، وفني ظن  عندم إ نرال 
الاتفاقية الدولية بقوانيم محنلنينّة تنحنمني حنقنو  
الأشخاص المعوقنينم وتنعنزا نا، ينبنقنى النقناننون 

  و المراع التشريعي له ه الحقو .  221/2111

وفي ما يتعلق بعملعا، وبنعند  ربنع سنعنوات عنلنى 
تق يّ  وضاع الأشخاص المعوقيم دا   مؤسسنات 
افعاقة و اراها في المنجنتنمنع الن ي لا ينحنتنرم 
حقوقنهنا الأسناسنينة، لا ينزال رمنردند حنقنو  
المعوقيمر يتلقى الش اوى المختلفة حول اننتنهناك 
تلك الحقو ، ويعم  بالتالي على حنلنحنلنة بنعن  
الم اعب التي تعترا سبي  الأشخاص المعوقنينم 
عبر آليات التد   التي لديه. إلا  ن معالنجنة بنعن  
الجزئينات، وإن كناننت تنرفنع النصنبنم عنم بنعن  
الأشخاص، لا تعتبر مؤشرنا إيجابينا في ظ  غياو دور 

 الدولة الراعية. 

وبعد محاولة الودول إلى عدد محدد مم الأشخناص 
المعوقيم في  ماكم س عها  و عملها في السنعنة 
الماضية، بهدف إظهار تقرير نوعي عم  وضاعها مم 
اهة، ومقارنته بنالسنعنوات السنالنفنةر ولنتنجنع نب 

مجموعة الم اعب اعترضت سبي  فر  الردد فني 
السعوات السابقة، مم انهنة   نرىر فنقند تنوانه 

إلى التند ن  منع  2102المردد في السعة الحالية 
المععييم تحت ععاويم مختلفة، إلا  نهّ لنا ينتنوقن  
عم تلقي الش اوى النتني ودن  منعنظنمنهنا فني 
ات الات  اتفية. ولع  تقرير النعنام النحنالني يضنع 
الأدبع على الجرح في ما يتعلق ب  ناّ النمنواضنينع 
التي تشص  بال الأشخاص المعوقينم وتنحنول دون 
دمجها في المجتمع، كون الش اوى ددرت ععنهنا 
وبمبادرة معها توادلوا مع المردد فيجاد حن  لنهنا. 
في الوقت عيعه، لنا ينصنفن  النمنردند الشن ناوى 
المتدفقة وسائط التواد  الااتمناعني، وقند عنمند 
المردد إلى إي ال البيغات إلى المععييم،  و إلنى 
وحدات التد   في راتحاد المقعديم اللنبنعناننينينمر، 

 ومتابعة الش اوى الواردة. 

ويهمّعا  ن نتوق  ععد عدد مم المسارات التي دنبّ 
المردد اهوده فيها، بالنتنوااي منع عنمن  راتنحناد 

 المقعديم اللبعانييمر وبرامجه وحميته، ومعها:  

 

 التدخل والمتابعة

يستفيد المردد مم آليات التد   التي راكا فنينهنا 
اتحاد المقعديم اللبعانييم  نبنراتنه  نيل النعنقنود 
الريثة الماضية، وتجدر افشارة إلى  ن ال نرنينر منم 
الش اوى تم م حلحلتها عنبنر ات نالات  ناتنفنينة 

 تقرير الرصد

   2260تقرير الرصد الخامس 

في السنة الخامسة من عمل "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين 
في لبنان"، وبعد تعميم آليات الرصد للوصول إلى الشريحة الأكبر من 
الأشخاص المعوقين؛ عمل المرصد بالتوازي مع عمل برامج ومشاريع 
"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" )اتحاد المقعدين 
اللبنانيين( على إشراك الإدارات المعنية بحقوق الأشخاص المعوقين 
في الوزارات من جهة، وفي الوصول إلى الأشخاص المعوقين داخل 
المؤسسات العازلة من جهة أخرى. وإثر جولة على اللجان النيابية 

الخاص بحقوق الأشخاص  22222222المعنية بتطبيق القانون 
المعوقين، والتي عرض فيها المرصد والاتحاد لأهم نتائج الرصد خلال 
السنوات الأربع الماضية، والتي تركزت تحت عناوين محددة تندرج 
تحت بنود القانون، ركز المرصد على حق الوصول، والبيئة الهندسية 
الدامجة والعمل والتعليم، بالإضافة إلى حق الشخص المعوق 
بالحصول على الخدمات الصحية والاستشفائية بموجب بطاقة 

 الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. 
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بالمععييم  و ايارات إليها، وبع  تنلنك الشن ناوى 
ت ون ناتجة عم عدم الوعي ال افي للحقنو ، إمنا 
لدى الشخ  المعو   و لدى النجنهنة النمنعنعنينة 
بت ميم تلك الحقو . ويعمد المردد بنالنتنعناون منع 
رالمف رة القانونيةر للتخادا مع الندولنة واعنتنمناد 
آلية التقاضي الاستراتيجي بنهندف النحنإّ عنلنى 
تعفي  القانون وتفعي  الحقو . فقد و ضنع النقناننون 

بهدف الصاء العنوائنق النتني ينواانهنهنا  221/2111
الأشخاص المعوقون وضمان ت افؤ النفنرص، فنينمنا 
عزمت الح ومات المتعاقبة علنى إضنافنة عنوائنق 
اديدة  مام تعفي ه. فمعنظنا افدارات النرسنمنينة 
تت رفّ وك ن القانون غير مواود، وتتحجج للتنعن ن  
مم تعفي ه تارة ب ع ار تقعية كنصنيناو النمنراسنينا 
التطبيقية )التي يعود إددار ا الى الح ومة( وطورا 
بعق  الموارد المالنينة والنبنشنرينة، النتني ينعنود 
تحديد ا للح ومة  يضنا. كما اعتادت على تنراشنق 
المسؤوليات بيم النواارات والنجنهنات النرسنمنينة 
المختلفة. و برا القضايا التي تتنابنعنهنا رالنمنفن نرة 

 القانونيةر ضمم   ه الآلية:

  إلزام ال عدو  الوطعي للضمان الااتماعني منم
التربتّ مم مواب توظي  الأشخاص النمنعنوقنينم 
في الشركات المعتسبة إليه، ربطنا بحق النعنمن  

 .  221/2111في القانون 

  إلزام واارة العم  بتصريا المؤسسات المنخنالنفنة
، المتعلقة بحق العم  وال وتنا 221/2111للقانون 

 المقتطعة ثيثة في المئة.

  الحق ببيئة  عدسية   –  221/2111احترام القانون
دامجة في ق ور العدل، وذلك عبر إلزام المععيينم 
بإدرال المعايير الدامجة في  طة تن  نين  ق نور 

 العدل في لبعان. 

 

 

 خصائص الشكاوى 

 

يعرا   ا التقرير الانتهاكات حسب  بواو القانون، 
و ي ناتجة عم ش اوى قام  دحابها بالتواد  إما 
مباشرة مع المردد  اتفيًّا  و عبر إدارة وبرامج 
الاتحاد، ليظهر  برا القضايا التي  ي بحااة إلى 

 تد  . 

كما يظهر في  ن  نواع الانتهاكات ت ررت في 
السعوات الماضية، التي لا تشهد  ي تطور في 
مجال ح ول الشخ  المعو  في حقه، مر  
قضايا الح ول على فرص متساوية في العم  
والتوظي ، في الحق في الح ول على تصطية 
كاملة في الاستشفاء، والبيئة الهعدسية المؤ لة، 
الحق في التعق ، والحق في الاندمال في العظام 

 التعليمي القائا.

ش وى مم معاطق لبعانية  22يضا   ا التقرير 
 –مختلفة. ويعتمد التقرير في تحلي  الش اوى 

وعلى  221/2111الانتهاكات على بعود القانون 
المراسيا والقرارات ال ادرة ذات ال لة، كما يعتمد 
في آن، على مبادرات امعيات افعاقة والخطط 
 والاقتراحات التي تقدمها على الجهات الرسمية.

 

 

 أولا: توزع أصحاب الشكاوى 

 على المناطق اللبنانية

 

 22تواد  مع رمردد حقو  الأشخاص المعوقيمر 
شخ نا مم معاطق لبعانية مختلفة، تواعوا كالتالي: 

في المئة مم  63شخ نا مم بيروت )ما نسبته  32
 شخاص مم اب   2مجموع  دحاو الش اوى(، 

 تقرير الرصد
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 شخاص مم  2في المئة(،  02لبعان )ما نسبته 
في المئة(،  03الجعوو والعبطية )ما نسبته 

و مسة  شخاص مم محافظتي الشمال وع ار )ما 
في المئة(،  ما مم البقاع ومحافظة بعلبك  2نسبته 

الهرم  فلا ترد المردد ش اوى عبر الهات    –
والوسائ  الأ رى. ذلك ولا تختل  معطقة عم   رى 
في نوع الش اوى المقدمة إلى المردد، حيإ الهّا 

( يتعلق بقضايا حياتية 6)انظر الرسا الجدول رقا 
تمسّ الشخ  المعو  في مجالي الودول وارتياد 
الأماكم والعم  وال حة، و ي لا تختل  مم معطقة 
إلى   رى إلا مم حيإ ال رافة الس انية في 

 العادمة وضواحيها. 

 

 

 ثانياً: توزع أصحاب الشكاوى 

 على الفئات العمرية

 

يظهر مم تواع  دحاو الش اوى على الفئات 
العمرية المختلفة  ن  كرر مم سبعيم في المئة 
معها بيم العشريم والستيم مم العمر، و ا مم 
الأشخاص القادريم على العم  لو توفرت ظروفه 
)بيئة العم  الدامجة المجهزة  عدسينا لاستقبالها، 
والت يي  الوظيفي المطلوو ليسترمار في طاقات 
الأشخاص المعوقيم(. ك لك   ا ما يحد مم حركة 
الشخ  المعو   و غياو تطبيق البعد الرابع مم 

المتعلق بالبيئة الهعدسية  221/2111القانون 
الدامجة، بما يتيّ للشخ  المعو  ارتياد الأماكم 

 العامة  و ذات الاستخدام العام باستقيلية.

في المئة مم  21ومم الميحا  ن ما نسبته 
 دحاو الش اوى  ا في سم الدراسة المدرسية 
والجامعية، وفي ظ  غياو الدمج التربوي،  و  ي 
 طوات نحو  طة استراتيجية للودول إلى الدمج 
في المدرسة الرسمية والجامعة الوطعية، فتبقى 
الش اوى ترد مم   ه الفئات العمرية تحت  بواو 

 الودول وارتياد المؤسسات الدراسية. 

  

 

 ثالثًا: توزع أصحاب الشكاوى 

 حسب نوع الإعاقة

 

مم الميحا  نّ غياو التوعية الشاملة المطلوبة 
تجاه قضايا افعاقة في لبعان، والتي يعبصي على 
واارة الشؤون الااتماعية القيام بها، وغياو الوعي 
ال افي لدى الأشخاص المعوقيم  نفسها تجاه 
حقوقها، بافضافة إلى الموروث الااتماعي العاال 
لها عم محيطها  ادة في الأرياف، يحد مم قدرة 
الأشخاص المعوقيم ذ عينا وب رينا وسمعينا على 

 إي ال دوتها وش وا ا. 

فلا ترد المردد ش اوى في العام الحالي مم 
شخ  معو  ذ عينا. وتم م مقارنة ذلك بالعام 
الماضي، حيم اعتمدت آلية المردد على استهداف 
 دحاو   ا العوع مم افعاقة ب دحاو الأنواع 
الأ رى ما  لق توااننا غير مق ود بعفسه، ب  كان 
الق د مم التقرير العوعي آن اك إي ال الش وى 

. وب لك 221/2111وتوثيق البيغ تحت  بواو القانون 
ا ت ون لششخاص  نرى  ن الح ة الأكبر دائمن
المعوقيم حركينا، حيإ بلصت نسبة  دحاو 

في المئة مم المجموع. كما تقاسا  22الش اوى 
الأشخاص المعوقون سمعينا وب رينا العسبة الباقية 

 في المئة. 22و ي 

 

 رابعًا: توزع أصحاب الشكاوى 

 حسب الوضع العائلي

 

تع س نسبة الأشخاص المعوقيم المتزوايم 
في المئة مم  03المتدنية، والتي لا تتخطى عتبة 

ا يتعلق بش    ا  ليمن مجم   دحاو الش اوى واقعن
 ساسي بالعظرة المجتمعية السائدة حيال 
الأشخاص المعوقيم كفئة، مم اهة، ويع س ك لك 
 امة حقيقية تمس  الحياة الشخ ية لششخاص 
المعوقيم في لبعان مم الراغبيم في الزوال، إذ لا 
يم عها تخطي مش لة الاستقيلية المادية عبر 
إيجاد فردة عم  لائقة، بالتزامم مع عدم تطبيق 

 تقرير الرصد
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 تقرير الرصد

حق تعوي  البطالة. و عا فإن المجتمع ال ي لا 
يملك الوعي ال افي والح ومات المتعاقبة التي لا 
تطبق القانون، لا يقيدان حق الشخ  المعوّ  
بالزوال ك ي مواطم آ ر فحسب، ب  يرت بان اريمة 
ااتماعية بحق فئة مم المواطعيم تتخطى العشرة 

 في المئة. 

ويظهر  ن نسبة الأشخاص غير المت  ليم ممم 
تقدموا بش اوى مم المردد في السعة الحالية 
نحو  مسة وثمانيم في المئة مم المجموع. و  ه 
العسبة ت اد ت ون متماثلة مع العسب في الأعوام 
الماضية، حيإ لا يواد  ي تحسّم ي كر على حق 
العم  اليئق وحق الس م وتعوي  البطالة التي 

 . 221/2111نّ  عليها القانون 

 

 خامسًا: توزع أصحاب الشكاوى 

 حسب الجنس

 

كانت قد رددت ايادة مقبولة في  عداد افناث 
ش اوى،  يل  مس   –المتقدمات باستمارات 

في  32.2سعوات مم عم  المردد، فقد تعامت مم 
في المئة للسعة  22.6المئة للسعة الأولى إلى 

-2102الرابعة، وقاربت الع   في تقرير العام 
. وذلك مم المؤشرات افيجابية، حيإ يسعى 2106

فريق المردد للودول إلى  كبر عدد مم م مم 
 المعوقات والمعوقيم في آن، وعلى حد سواء.

 ما في السعة الحالية، حيإ لا يستهدف المردد 
 دحاو الش اوى سواء عبر ورش عم   و حلقات 
 و في  ماكم س عها  و عملها، فظهر  ن عدد 
افناث المتقدمات بش اوى إلى المردد فا  عدد 

 في المئة مم افناث. 26ال كور، إذ إن ما نسبته 

 

 سادسًا: توزع أصحاب الشكاوى 

 حسب الوضع المهني

 

 

للعام الخامس على التوالي، لا تزال العسبة الأكبر 
في المئة )انظر  32مم الش اوى تتركزّ باو العم ، 

في المئة مم  دحاو  21(، فعسبة 2ادول رقا 
الش اوى لا يعملون، ومم يجد فردة عم   و يعم  

في المئة( ي طدمون بعدد مم  21)نسبتها 
العوائق معها البيئة الهعدسية غير المجهزة  و 
بظروف العم  وم انه، وبالمهام الوظيفية الموكلة 
إليها ودعوبات تحول دون ت ييفات ميئمة تحترم 

 قدراتها وتسترمر طاقاتها بش    فض . 

  

ذلك ولا يطر   ي تحسّم ي كر على ذلك  يل 
ا. كما  ن  السعوات الماضية، فالعسب متقاربة ادن

في المئة(، وفق القانون  3ال وتا المقتطعة )
في القسا الرامم معه، لتوظي   221/2111

الأشخاص المعوقيم في القطاعيم العام والخاص، 
ا بالعسبة إلى العاشطيم  لا يزال تطبيقها حلمن

 المعوقيم. 

وتجدر افشارة إلى بع  التجارو المتعلقة بتوظي  
الأشخاص المعوقيم في القطاع العام عبر 
المباريات التي يعلم ععها مجلس الخدمة المدنية، 
والتي لا تلحا مبدئيًّا واود الأشخاص المعوقيم 
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بيم المتباريم، وإن كان المجلس عبرّ عم استعداده 
للتعاون في   ا افطار بالتعاون مع ربرنامج الدمج 
الاقت ادي والااتماعير التابع لاتحاد المقعديم 
اللبعانييم في ما يتعلق بتيسير ظروف المباريات 
للمتباريم المعوقيم.  ما ما يتعلق بفرا ال وتا 

 المقتطعة فلا ي طبَّق حتى اليوم.  

 

 سابعًا: توزع أصحاب الشكاوى 

 حسب الوضع الدراسي

العسبة الأكبر مم الأشخاص المعوقيم، ال يم 
تقدموا بش اوى إلى المردد، لا يرتادون مؤسسات 

في المئة(، وقد  22تعليمية رسمية  و  ادة )
تعامت   ه العسبة مم تقرير الردد الراني حيإ 

في المئة(، وتقرير الردد الرالإ )نحو  20.6كانت )
في المئة(، ويع س ذلك بش   مباشر انعدام  22

البيئة الهعدسية الدامجة التي تحترم حاااتها في 
المدار  والجامعات، والبيئة ال ديقة لششخاص 
المعوقيم التي تضمم حقّ ودولها مم المعزل في 
وسائ  العق  إلى المؤسسات التعليمة ومعها. 
ويظهر ذلك في عدد مم نماذل الش اوى المقدمة 

في المئة( والبيئة  00في بابي التربية التعليا )
 في المئة(. 26الهعدسية والتعق  )

 

ويتخطى الدمج التربوي حدود البيئة الهعدسية 
المجهزة لاستقبال الأشخاص المعوقيم حركينا، 
وفق الحدود الدنيا المع وص عليها في القسا 

، إلى ت يي  المعا ج 221/2111الرابع مم القانون 
الدراسية للتتواءم واحتيااات الأشخاص المعوقيم 
ب رينا وسمعينا وذ عينا. وك لك إلى تدريب الجهاايم 
افداري والتعليمي في المؤسسات للتعام  مع 
احتيااات الأشخاص المعوقيم، ل لك فإن الشخ  
المعو  الحاد  على شهادة اامعية  و مهعية 

في المئة فقط مم  دحاو الش اوى(،  2.2)نسبة 
ي ون قد ذل  العقبات بعفسه للودول إلى   ه 

 الشهادة.

في المئة  2.2مم اهة   رى، فإن ما نسبته ك لك 
مم المتقدميم بش اوى  ا مم ال يم يتابعون 
تح يلها العلمي، ولا تواد آلية في واارة التربية 
والتعليا العالي تردد مدى التسرو مم التعليا 
الأساسي والرانوي في دفوف الأشخاص 
المعوقيم، ال يم  اضوا تجربة الالتحا  في 
المؤسسات التعليمية ثا عزفوا عم المتابعة 
 وموااهة ال عوبات الجمة التي تعترا طريقها. 

 

 ثامنًا: توزع الشكاوى حسب الموضوع 

 22222222وفق أبواب القانون 

 

شخ نا مع المردد  ليتقدموا بش وى  و  22تواد  
يطلبوا  دمة تلخ ت ببيغ حول انتهاك حقوقها. 
ولا يعمد المردد إلى آليات سابقة في امع 
الش اوى عبر حلقات  و ورش عم   و عبر 
استهداف الأشخاص المعوقيم في  ماكم الدراسة 
والعم   و الس م. وبالتالي، فعحم  مام الش اوى 
التي تمسّ الأشخاص المعوقيم في ال ميا، 
و ي ما دفعتها إلى التواد  مع المودد فيجاد 
حلول لها. وقد احت  موضوع الاستقيلية المادية 
العاتجة عم إيجاد فردة عم  لائق العسبة الأعلى 

في المئة(، و و الموضوع الأول  32مم الش اوى )
 في الش اوى  يل السعوات السابقة ك لك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير الرصد
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و و حقّ بديهي يتعلق بالدمج الاقت ادي 
الااتماعي لششخاص المعوقيم، ولو ت مم يرتقي 
بالأشخاص المعوقيم فو   طيّ الفقر والفقر 

في  22المدقع. وبعد العم  ت تي الخدمات ال حية 
المئة، و ي ش اوى تت رر سعويًّا، حيإ لا يتا 
احترام بطاقة افعاقة في المستشفيات، على 

 الرغا مم التعاميا الواارية به ا الش ن. 

ويش و الأشخاص المعوقون مم غياو البيئة 
الهعدسية الدامجة التي تحترم حاااتها، ذلك 

عامنا على ددور القانون  02على الرغا مم مرور 
. وقد كانت  ول بارقة  م  على مستوى 221/2111

الخاص  2202/2112التطبيق ددور المرسوم 
بتسهي  عملية اقتراع العا بيم المعوقيم، و و 

ا بالأماكم العامة وذات الاستخدام  يتعلق تحديدن
العام، و ي بمعظمها مدار  ومؤسسات تعليمية 
كما  ظهر المسّ الميداني ال ي قام به اتحاد 

 2112و 2112المقعديم اللبعانييم في العاميم 
لمختل  مراكز الاقتراع في لبعان.  ما المستوى 

 2022/2100التطبيقي الراني فهو المرسوم  
المتعلق بالبيئة الهعدسية الدامجة ربطنا بقانون 

 البعاء. 

وقد مرتّ فترة السعوات الست التي ن  عليها 
في القسا الرابع معه للقيام  221/2111القانون 

بجميع التعدييت اليامة على المباني المعش ة 
بحيإ تدرل فيها الحدود الدنيا للتجهيز الهعدسي. 

 إلا  ن   ا المرسوم لا يطبق بعد. 

 تقرير الرصد

 
 الرصد الاجتماعي: 

 بلديات لبنان نموذجاً 

 
ددر عم رمردد حقو  الأشخاص النمنعنوقنينمر 

حقو    –دلي  رالردد الااتماعي: دلي  تطبيقي 
البلديات ننمنوذانار. ينقنع   –الأشخاص المعوقيم 

الدلي  ال ي  عدّ بإشراف النزمنينلنة سنينلنفناننا 
دفحة مم القطع ال بينر، و نو  26اللقيس، في 

الراني في سلسلة الأدلة التدريبية حول النردند 
 الااتماعي.

يت ل  الدلي  مم قسميم، الأول يسترانع  دوات 
الردد الااتماعي، ويهدف إلى تمي م المتدربيم 
معها.  ما الراني فهو متخ   في ردد البلدينات 
على ثيثة مستويات: ردد النبنينئنة النمن ناننينة 
الدامجة في البلديات والوقوف على الاننتنهناكنات 
الحادلة بحق المواطعيم المعوقينم، ردند حنق 
 ودول المرااعيم المعوقيم إلى الخدمات البلدية 
وإتمام العاميت باستنقنيلنينة، ردند إمن ناننينة 

 الودول إلى المعلومات ال ادرة عم البلديات.
 

 
 

 الوصول إلى المعلومات: 
 دليل تدريبي 

 
ددر عم رمردد حقو  الأشخاص النمنعنوقنينمر 
دلي  تدريبي بععوان رالودول إلى المعلومات في 

شب ة الرعاية ال حية الأولية ننمنوذانار،   –لبعان 
بتوقيع الخبيرة في العيل الانشصالني النزمنينلنة 
فرح الشيخ علي، وإشراف الزمنينلنة سنينلنفناننا 

دفحة منم النقنطنع  22اللقيس. يقع الدلي  في 
ال بير، و نو منوانه إلنى منجنمنوعنات النردند 
الااتماعي وناشطي حنركنة افعناقنة. ينتن لن  
الدلي  مم قسميم، القسا الأول ينبنحنإ فني 
واقع الأشخاص المعوقيم ومعظماتنهنا،   نمنينة 
الودول إلى المعلومات والحااة إليها، الحق في 
الودول إلى المعلومنات والنقناننون النلنبنعنانني. 
القسا الراني تطبيقي، ين  ن  منراكنز النرعناينة 
ال حية الأولية التابعنة لنواارة ال نحنة النعنامنة 
نموذاا تطنبنينقنينان لنلنحنق فني النودنول إلنى 
المعلومات. ويقدم للمتدربيم استمارة منفن نلنة 
 في ال ش  على مراكز الرعاية ال حية الأولية. 

 إصدارات
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في اقتراع العا بيم المعوقيم: يدنا ممدودة لتعاون 
مرمر. لا يزال الوقت كافينا فاراء بنعن  النتندابنينر 
التي مم ش نها ت لي  عقبات كريرة  مام النعنا نب 
المعوّ ، وكي  لا ن   إلى فتنرة ق نينرة تسنبنق 
الانتخابات، ويقال لعا كما قي  في مراّت كريرة رلنا 

 يعد لديعا وقتر. 

وقب  ظهور بدع اديدة كنرال عدو  المتحنركر،  و 
التف ير بمراكز عاالة تستقب  العا بيم المعنوقنينم 
فقط، نؤكد  ولّا على حق العنا نبنينم النمنعنوقّنينم 
ال ام  بارتياد مراكز الاقتراع ذاتها النتني ينرتناد نا 
غير المعوقيم، وعلى الجهات المععية بنالنعنمنلنينة 
الانتخابية، وعلى ر سها واارة الدا لية والبنلندينات 
إاالة العقبات اللواستية والتقعية النتني تنعنتنرا 

 عملية اقتراعه باستقيلية.

ا  كانت ولا تزال يدنا في حركة افعاقة ممدودة دائمن
للتعاون مع الجهات المععية بالعملية الانتخابية لما 
فيه م لحة فئة الأشخاص المعوقيم التي تنمنرنّ  

في المئة مم الشعب اللبعاني، وبالتنالني  02نحو 
مم العا بيم اللبعانييم. والتعاون مع الواارة ين نون 
على مستوييم، الأول ق ينر النمندى يسنتنهندف 
الانتخابات المقبلة وت ون إاراءاته منرحنلنينة،  منا 
المستوى الراني فهو بعيد المدى يقتضي الودنول 
إلى انتخابات دامجة تضمم استقيلينة الشنخن  
المعوّ  في اميع مراح  العنمنلنينة الاننتنخنابنينة 

 والاحترام التام لحاااته كمواطم.

فإن كان الحديإ عم المستوى الرانني ينقنتنضني 
، فنينمن نعنعنا 2202/2112تطبيق دقائق المرسوم 

استشرافنا لينتخابنات النمنقنبنلنة النحندينإ عنم 
المستوى الراني، وذلك بعاء عنلنى ننتنائنج ردند 
الانتهاكات في الانتخابات النبنلندينة والا نتنينارينة 
الأ يرة، ال ي ددر عنم رحنمنلنة حنقنير النعنام 
الماضي، حيإ يم ععا عبنر النتنعناون منع النواارة 
ت لي  عدد كبير مم النعنقنبنات النتني اعنتنرضنت 
استقيلية العا بيم المعوقيم بنخنطنوات عنمنلنينة 

 بسيطة وغير م لفة، و  مّها: 

  ضمان استخدام غرف الطوابق الأرضنينّة كن قنيم
اقتراع، وعدم استخدام الطوابق النعنلنينا إلا فني 
حال توفرّ واود م عد يم م للشخن  النمنعنوّ  
استخدامه. إاالة البلديات اميع النعنوائنق النتني 
تعترا ودول العا ب النمنعنوّ  بسنينارتنه إلنى 
مد   مركز الاقتراع، حيإ غالبنا ما تعترا طريقه 

حوااز إسمعتيةّ  و  حواا...  والنتنعنمنينا عنلنى 
 القوى الأمعية بتسهي  الودول. 

  ضمان تشصي  الم اعد إن و اندت فني منراكنز
الاقتراع، وديانتها قب  فتنرة منقنبنولنة منم ينوم 

 الانتخاو. 

  استخدام مراكز اقتراع تت ل  منم طنابنق  رضني
واحد )دالات، قاعات،..( فني منركنز كن  قضناء 
وتجعبّ مراكز الاقتراع ذات الطبقات حيإ ينمن نم 

 ذلك. 

   تحديد مراكز الاقتراع التي يتعّ ر علنى الشنخن
المعوّ  الودول إلنى مندا نلنهنا بسنبنب وانود 
دراات، وتزويد ا بتجهيزات متحركة )معنحندرات(، 
بعاء على نتائج تعاون رحملنة حنقنير منع واارة 

 . 2112الدا لية في العام 

  موضعة ال عدو  والعاال والأثاث في قلا الاقتنراع
بطريقة تسهّ  حركة مسنتنخندمني الن نراسني 
المتحركة والع ااات، وتضمم استقيليتها التنامّنة 
في الودول إلى العاال وا تيار مرشحنينهنا فني 
بطاقة الاقتراع، والودول إلنى ال نعندو  وإينيل 
المظروف ب نفسنهنا. وينمن نعنعنا تنزويند النواارة 

 بالمعايير الدنيا المتعلقة بقلا الاقتراع الدامج. 

  اعتنمناد بنطناقنة اقنتنراع دامنجنة لنشنشنخناص
الم فوفيم، وفق نموذل رالحملة الوطعية للإديح 
الانتخابير ورحملنة حنقنير، تن نون منطنبنوعنة 
 بطريقة براي . يم م تزويد الواارة بالعموذل ك لك. 

  القيام بورش عم  تدريبيةّ م رفّة لرؤساء الأقنيم
ومساعديها قب  فترة كافية مم يوم الاننتنخناو، 
وفق  برة رحملة حقنير بنمنا يضنمنم احنتنرام 
حااات المقترعيم المعوقّيم، شنرط  ن تنتنعناون 
الواارة في تحديد  ؤلاء الأشنخناص قنبن  فنتنرة 

 كافية للقيام به ه الورش تحت رعايتها. 

ا منم النينوم  ك    ه الخطوات يم م القيام بندءن
ودولان إلى يوم الانتخابات، للتقلي  قندر افمن نان 
مم الانتهاكات بحق العا بيم النمنعنوقّنينم، فنإن 
تحقق ذلك يم ععا  ن نشرع فني ورشنة عنمن  
مفتوحة مع الجهات المنعنعنينّة، لاسنينمنا واارات 
الدا لية والتربينة والأشنصنال النعنامنة والنعنقن ، 
للودول إلى احتنرام تنام لنلنشنخن  النمنعنو  
وحاااته في الأماكم العامة  و ذات الاسنتنخندام 

 العام.  

 يدنا ممدودة للكعاون

 في الختام


